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                                   العیداني إلیاس. مرسي مشري، د. �ا� روشو، د. محي ا��ن محمود عمر، د. شریط �ابد، د. د. بوراس محمد، �ٔ . غربي محمد، د. �ٔ 

  :الهیئة العلمیة
مرسي . ، دلعروسي ٔ�حمد. ، دروشو �ا�. ، د�لاق عبد القادر. ، دبوراس محمد. ، درابحي بوعبد الله. د غربي محمد. �ٔ : الجامعي ت�سمس�یلت من المركز
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تواصل ا�لة في هذا العدد السير في خطها الذي رسمته منذ بداية انطلاقها، رامية إلى تثمين البحوث 
  .والجهود العلمية الجادة والرصينة، وأن تكون منبراً لإبرازها والرقي �ا

وفي هذه الكلمة نشير إلى عدد من المواضيع التي تم اعتمادها في هذا العدد والتي تمس بالوقع والراهن 
المعيش، نذكر منها موضوعاً عن علاقة النحو بالتراث العربي، وكذا موضوع تخليد الثورة التحريرية في القصيدة 

اها على سبيل التمثيل فقط في معرض إشارتنا السعرية، وموضوعات نقدية، وترجمة لمواضيع آخرى، وهي عينة ذكرن
  .إلى اهتمام ا�لة بالبحوث التي تتناول القضايا الآتية في مختلف ا�الات، وهي محاولة لمسايرة الواقع الراهن
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  عقوبة العمل للنفع العام الحل البديل من أجل تفعيل السياسة العقابية في الجزائر
  

  "أ"بن شنوف فيروز، أستاذة محاضرة /د

  -تيسمسيلت -معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي

  "أ"أستاذ محاضر شامي أحمد، /د

  -تيارت -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 
  

  :ملخص

يتبناها المشرع الجزائري بعد  والتي المدةالسالبة للحرية قصيرة بإحدى العقوبات البديلة للعقوبة  المقالةتتعلق هذه 

  .وهي عقوبة العمل للنفع العام 6مكرر 5إلى  1مكرر  5تعديل قانون العقوبات من خلال المواد من 

أهمها إلى تحقيق مقاصد كثيرة، العمل للنفع العام  إدراج عقوبةالمشرع  الجزائري يهدف من وراء أن ولا شك  

  .المدة ومحاولة منه لترشيد السياسة العقابية على غرار التشريعات المقارنة قصيرالحبس عليه مساوئ تجنيب المحكوم 

  .إليهايقدم الباحث في هذه الوثيقة نظرة موجزة عن موضوع المقال، والأفكار الأساسية التي تم التطرق 

  سياسة عقابية؛ عقوبة العمل للنفع العام؛ حبس قصير المدة؛ بدائل العقوبة؛ عدالة جنائية: مفتاحيةالكلمات ال
Abstract: 
   This paper deals with one of the alternative penalties for the short term freedom penalty 
adopted by the Algerian legislator after the amendment of the Penal Code through Articles 5 
bis 1 to 5 bis 6, which is the penalty for public benefit. There is no doubt that the Algerian 
legislator aims to include the punishment of the public interest to achieve many purposes, the 
most important of which is to spare the convict the disadvantages of short-term imprisonment, 
and try to rationalize penal policy in the style of comparative legislation. 
Key words: Punitive policy, punishment for public benefit, short term imprisonment, 
alternatives to punishment, criminal justice. 
Résumé : 
    Cet article traite de l'une des peines de substitution pour la peine de liberté à court terme 
adoptée par le législateur algérien après la modification du Code pénal par les articles 5 bis 1 
à 5 bis 6, qui constituent une peine d'intérêt public. Il ne fait aucun doute que le à des fins 
multiples, dont le plus important est d’épargner au condamné les inconvénients de la 
détention à court terme et d’essayer de rationaliser la politique pénale de la même manière 
que la législation comparée. 

Mots clés : 

 Politique punitive, sanction d'intérêt public, emprisonnement de courte durée, solutions de 

substitution à la peine, justice pénale 

 



www.manaraa.com

   2019 ام ان اد  اا  ار
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 163 

 

  :مقدمة

تعتبر العقوبات السالبة للحرية الصورة الرئيسية للجزاء الجنائي وقد ظهرت هذه العقوبات كصورة متطورة  

لما وصل إليه الفكر الجنائي والعقابي  بعد قرون طويلة من انتشار العقوبات البدنية التي ناضلت البشرية للخلاص 

  1. من وحشيتها وقسو�ا ولتعارضها مع الطبيعة الإنسانية

تعتبر العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة من أهم صور الجزاء الجنائي في النظام الجنائي العقابي، لاسيما و 

منذ ظهورها في �اية القرن الثامن عشر، وحلولها محل العقوبة البدنية القاسية التي اتخذت من الانتقام هدفا لها، غير 

في الإيفاء بالغرض العقابي الذي  2ى إلى الكشف عن قصورهاأن التوسع في تطبيق هذه العقوبة سرعان ما أد

: تنشده السياسة الجنائية المعاصرة، ناهيك عن مثالبها، والآثار السلبية العديدة التي تخلفها على مختلف المستويات

لة الفردية والنفسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية؛ والتي تكبد الدولة خسائر أكثر مما تساهم في حل مشك

ولاسيما إذا تعلق الأمر ببعض الجرائم التي لا ترقى خطور�ا إلى درجة السجن أو الحبس طويل المدة،  3الإجرام،

مثل الجنح والمخالفات المقرر لها عقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، والتي أثبتت التجارب عبر العالم آثارها السلبية 

وهو الأمر الذي أدى إلى  4.يفة الردع والزجر في نفس الجانح و ا�تمععلى الجاني وا�تمع، وعجزها عن تحقيق وظ

الإصلاح والتهذيب - للعقوبات السالبة للحرية تتضمن عنصر 5سعي السياسة الجنائية المعاصرة إلى إيجاد بدائل

ا هو بما أن الهدف من العقوبة ليس هو سلب حرية الجاني، وإنما الغرض منه -أكثر من عنصر الردع و الزجر

  .تحقيق الردع والزجر وتحقيق هدف أعلى وهو إصلاح الجاني و�ذيبه

وأمـــام هـــذه المؤشـــرات الخطيـــرة ســـعت مختلـــف الــدول إلــى إعــادة النظــر فــي إســتراتيجيتها عبــر ترشــيد 

ي تجسـيد الأغـراض العقابيـة المعاصـرة، وهو ما العقــاب بالبحــث عــن أنظمــة عقابيــة أخــرى تحقــق فاعليــة أكثـر فـ

 6سياسة جنائية حديثة في مكافحته للإجرام، من عناصرها إقرار عقوبات بديلةدفع المشرع  الجزائري إلى انتهاج 

 25المــؤرخ فــي  7 01-09لعقوبة الحبس قصير المدة، والمتمثلة في عقوبة العمل للنفع العام، وذلك بالقانون رقم 

، وأصبحت منذ ذلك الحين تطبق في القضاء الجزائري وفق المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبـات 2009فــري في

الشروط والضوابط التي جاء �ا القانون، فهل هذه الشروط تساعد على تفعيل هذه العقوبة البديلة وتساهم في 

الية هذه المقالة بمدى نجاح أسلوب عقوبة تعزيز سياسة الإدماج الاجتماعي للمذنبين، وعلى ذلك تتعلق إشك

  العمل للنفع في تعزيز السياسة العقابية في الجزائر؟

  :وهذا ما سيتم محاولة الإجابة عنه من خلال هذه الورقة البحثية من خلال العناصر التالية
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  ماهية عقوبة العمل للنفع العام: المبحث الأول

  لنفع العامفر عقوبة العمل لالقيود القانونية في تقري :المبحث الثاني

  المبحث الأول

  ماهية عقوبة العمل للنفع العام 

العمل  6مكرر 5إلى المادة  1مكرر 5لقد تبنى المشرع الجزائري في قانون العقوبات ومن خلال المواد 

، بحيث أعطى للجهات القضائية مكنة استبدال عقوبة 8للنفع العام كبديل للعقوبة سالبة الحرية قصيرة المدة 

وسـنتناول الحبس المنطوق �ا بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة معينة وبشروط وضوابط خاصة، 

  ):مطلب ثان(ثم نبين صورها المختلفة ) مطلب أول(فيمـا يلـي مفهـوم عقوبـة العمـل للنفـع العام وخصائصها 

  وخصائصهامفهوم عقوبة العمل للنفع العام : المطلب الأول

ليتسنى لنا فهم النظام القانوني لعقوبة العمل للنفع العام وجب التطرق بداية لمفهوم هذه العقوبة، ثم 

  :نتناول خصائصها والتي بعضها يتعلق �ا كعقوبة بصفة عامة، والبعض الآخر تختص �ا دون غيرها من العقوبات

  مفهوم عقوبة العمل للنفع العام: الأولالفرع 

يعــد العمــل للنفــع العــام مـن أهــم البــدائل التــي اسـتحدثت لمواجهـة مســاوئ عقوبـة الحــبس قصـير المــدة 

ام مفهوم عقوبة العمل للنفع العنعرض في هذا الفرع للحديث عن والتــي تســتهدف إعــادة تأهيــل المحكــوم عليــه، و 

  : في الفقه والقانون

  التعريف الفقهي العمـل لعقوبة العمل للنفع العام .1

نظـام يطبـق علـى المحكوم عليهم خارج المؤسسات العقابية : " يعرف الفقه العمل للنفـع العـام علـى أنـه 

ل المــدة المقــررة فــي حكــم ويقوم علـى إلـزام المحكوم عليه بالقيام بأعمـال معينـة لخدمـة ا�تمـع دون مقابــل خــلا
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أداء عمـل بـدون أجـر، يـؤدى لصـالح شـخص " ؛ أو هـو "الحدود المنصوص عليها قانونا 9الإدانــة، وذلــك فــي

 10، كما عرفها البعض"معنـــوي عـــام أو مؤسســـة عامـــة أو لفائـــدة جمعيـــة مؤهلـــة وتباشر في إطـار تنفـيذ عقوبة

عقوبة بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، بمقتضاها يقوم المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر ": أ�االآخر ب

  ".لدى شخص معنوي من القانون العام على أن يكون ذلك بموافقة المعني �ا

قــوم جوهرهــا علــى ومــن هنــا نســتخلص أن العمــل للنفــع العــام عقوبــة صــادرة عن جهــة قضــائية مختصــة ي

ـالح تــوفير معاملــة عقابيــة خاصــة تنطــوي علــى التهــذيب مــن خـــلال أداء المحكـــوم عليـــه للعمـــل بعـــد موافقتـــه لصــ

بعـد ا�تمـع لـدى شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام ويكـون هـذا العمـل بـلا مقابـل بـدلا مـن سـلب حريتـه وهـذا 

  .أن يستوفي شروط قانونية معينة

التعريف القانوني لعقوبة العمل للنفع العام في التشريعين الجزائري  .2

  والفرنسي

إن التشريع الجزائري مثله مثل أغلب التشريعات المقارنة لم يعط تعريفا محددا لعقوبة العمل للنفع العام  

عقوبـــة أصــلية أم بديلــة مكتفيــا فقــط بــذكر شـــروطها، تاركـا أمـر تعريفهـا كمــا انــه لــم يبــين طبيعتهــا هــل هــي 

أنه أشار إلى عناصرها الأساسية، بحيث يمكن استخلاص تعريف لعقوبة العمل للنفع العام من  ، غير11للفقـه

مل للنفع العام بدون أجر من قانون العقوبات الجزائري بأ�ا قيام المحكوم عليه بع12 1مكرر  5خلال نص المادة 

  .لمدة معينة ومحددة قانونا لدى شخص معنوي من القانون العام وذلك وفق شروط وضوابط قانونية

عمل للمنفعة العامة "بأنه  13من قانون العقوبات الفرنسي  131بالمقابل عرفتها الفقرة الثامنة من المادة  

أو أحد الأشخاص المعنوية الخاصة المكلف بأداء الخدمة بدون مقابل لمصلحة أحد الأشخاص المعنوية العامة، 

  ".العمومية، أو إحدى الجمعيات المخولة بتنفيذ الأعمال للمنفعة العامة

وقد نص قانون العقوبات الفرنسي على أن النطق �ا قد يكون على أ�ـا عقوبـة أصـلية فـي بعـض الجـرائم 

، كما نصت 09- 131ع العـام وعقوبـة أخـرى وفقا لما جاء في المادة التـي لا يمكن الجمع فيها بين العمـل للنفـ
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تكميلية في جرائم قانون المرور  14مـن ذات القـانون علـى تلـك العقوبـة باعتبارهـا عقوبـة 17 - 131المـادة 

   .والمخالفات من الدرجة الخامسة، وعلى العموم نقوم بتفصيل صور هذه العقوبة في المطلب الموالي

  خصائص عقوبة العمل للنفع العام: رع الثانيالف

كخضوع هذه : تتميز عقوبة العمل للنفع العام بعدة خصائص منها ما هو مشترك مع باقي العقوبات

العقوبة لمبدأ الشرعية، وضرورة صدورها في حكم قضائي، وخضوعها لمبدأي الشخصية والمساواة، وثمة خصائص 

  :هذا ما سنحاول إيجازه في العناصر الآتيةتنفرد �ا عن غيرها من العقوبات، و 

  عقوبة العمل للنفع العام تخضع لمبدأ الشرعية .1

أي أ�ا منصوص عليها قانونيا ما يعني أ�ا لا تخضع لتقدير القاضي، ويستنتج من كو�ا تخضع لمبدأ 

سواه من ولي أو وصي الشرعية أ�ا عقوبة شخصية لا تطبق إلا على من ارتكب الجريمة فاعلا كان أو شريكا دون 

  .أو مسئول مدني

  عقوبة العمل للنفع العام تتقرر بحكم قضائي .2

كما تتميز هذه العقوبة بصدورها بحكم قضائي من محكمة جزائية، وليس من قبل سلطة إدارية أو الهيئة 

بحيث  1كرر م5وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة . 15العامة التي ستنفذ عقوبة العمل لصالحها

أعطى للجهات القضائية وحدها الصلاحية في استبدال عقوبة الحبس المنطوق �ا بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع 

  .العام

  عقوبة العمل للنفع العام اختيارية  .3

تشترط أغلب التشريعات التي تبنت العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للحبس قصير المدة ومن بينها 

التشريع الجزائري ضرورة قبول المحكوم عليه استبدال عقوبة الحبس المحكوم �ا عليه بعقوبة العمل للنفع العام وإلا 

ولها أو رفضها، وهذا الشرط قد انتقد من قبل البعض فلا يجوز للقاضي إجباره عليها، فالمحكوم عليه له الخيار في قب



www.manaraa.com

   2019 ام ان اد  اا  ار
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 167 

 

من الفقه باعتباره يتنافى والطبيعة القانونية للعمل للنفع العام الذي يعتبر عقوبة فالقاعدة أنه لا يحق للمحكوم عليه 

  16.اختيار العقوبة التي توقع عليه

  عقوبة العمل للنفع العام تتميز بالطابع الاجتماعي .4

المحكوم عليه قريبا من أسرته ومجتمعه الذي يعيش فيه، كما أن لهذه العقوبة صفة وذلك راجع لبقاء 

إصلاحية تتجلى في إعادة التوافق بين المحكوم عليه وا�تمع بعدم عزله عنه حتى يصبح فردا عاديا كباقي أفراد 

  .ا�تمع

 - قوق المحكوم عليهوهو حق مستقل بذاته عن ح - وبذلك  يكون حق أسرة المحكوم عليه في رعايته  

قائما، بحيث أن عقوبة العمل للنفع العام تمكن المحكوم عليه من التواصل باستمرار مع أفراد أسرته وهو ما يضمن 

حماية أطفاله وحفظهم من الانحراف الذي قد يتعرضون لمخاطره في حالة قضاء عقوبته في المؤسسة العقابية، 

  17 .هخصوصا إذا كان هو المعليل الوحيد لأسرت

كما تتميز هذه العقوبة بإشراك مكونات ا�تمع المدني في تنفيذ العقوبة باعتبارها تقضى في مؤسسة 

  18.عومية

    صور عقوبة العمل للنفع العام: المطلب الثاني

لقد نظمت التشريعات الجنائية الحديثة عقوبة العمل للنفع العام، بمختلف صورها كعقوبة أصلية أو 

مع نظام وقف التنفيذ، وذلك على اختلاف بين هده التشريعات، ونتناول فيما يلي هذه  تكميلية أو مقرونة

  :الصور بالنسبة للتشريعين الفرنسي والجزائري

  بالنسبة للمشرع الفرنسي: الفرع الأول

  :لقد نص المشرع الفرنسي على ثلاثة صور يمكن للقاضي أن يحكم فيها بعقوبة العمل للنفع العام
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فقرة الثامنة من قانون  العقوبات  131حسب نص المادة  تكون كعقوبة أصليةوأولها أن  .1

الفرنسي وذلك في الجرائم التي عقوبتها الحبس حيث يكون الحكم بعقوبة العمل للنفع العام بتكليف المتهم 

أو بأداء عمل بدون أجر لصالح أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو لصالح أحد الأشخاص المعنوية الخاصة 

 .لصالح أحد الأشخاص المعنوية الخاصة أو إحدى الجمعيات المنوط �ا تنفيذ أعمالا للمنفعة العامة

أما الصورة الثانية فيكون فيها تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بالموازاة مع نظام وقف التنفيذ مع  .2

ة للحرية لم تتجاوز عشر ويكون لك بالنسبة للعائد الذي حكم عليه بعقوبة سالب19.الوضع تحت الاختبار

 .سنوات

وتتعلق الصورة الثالثة بإمكانية أن يحكم القاضي �ا كعقوبة تكميلية لجرائم والمخالفات السير  .3

  20.مثل السياقة في حالة سكر، وكذا كعقوبة تكميلية في المخالفات من الدرجة الخامسة

  بالنسبة للمشرع الجزائري: الفرع الثاني

زائري في تطبيقه لعقوبة العمل للنفع العام على صورة واحدة وهي تطبيقها كعقوبة لقد اقتصر المشرع الج

أصلية فقط، بحيث يمكن للقاضي استبدال عقوبة الحبس النافذ قصير المدة بإلزام المحكوم عليه بالقيام بالعمل للنفع 

وقوفة النفاذ جزئيا ومتى وإذا كانت عقوبة الحبس المنطوق �ا، م.العام لدى شخص معنوي من القانون العام 

ما يعني عدم جواز . 21توافرت الشروط القانونية يمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منها بعقوبة العمل للنفع العام

  22.الحكم �ا مع الجزء الموقوف النفاذ مثلما فعل المشرع الفرنسي

  المبحث الثاني

  القيود القانونية في تقرير عقوبة العمل للنفع العام 

إن إعمال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقرير عقوبة العمل للنفع العام يتقيد بمدى تحقق الشروط  

، وكذا في احترام )المطلب الأول(الواجب توفرها في كل من المحكوم عليه والعقوبة المقررة قانونا والمقدرة قضاء

  ):ب الثانيالمطل(للإجراءات المطلوبة قانونا عند تطبيق هذه العقوبة 
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  شروط عقوبة العمل للنفع العام  :المطلب الأول

عقوبــة العمــل للنفــع العــام لا تطبــق علــى كافــةّ  الجــــرائم ولا يســــتفيد منهــــا كــــل الأشــــخاص، ومعظــــم  

ائري على نفس النهج من حيث حـددت شـروطا لتطبيقهـا، وقد سار المشرع الجز  23التشريعات تبنت هـذا النظـام،

مكـــرر قـــانون العقوبـــات التـــي بينـــت معظـــم الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لإصـــدار هـــذه  5خـلال مـا ورد فـــي المـــادة 

كيفيــة تطبيــق هــذه العقوبــة    2009 24أفريــل 21المــؤرخ فـي  02العقوبـــة كمـــا تضــمن المنشــور الــوزاري رقــم 

وشروطـــها ومــن خلال ذلك يمكـن القــول أن هنـاك شـروط خاصـة بـالمحكوم عليـه، وشـروط تخـص العقوبـة، وأخـرى 

  :تتعلـق بــالحكم أو قرار الإدانة

  :الشروط الخاصة بالمحكوم عليه: الفرع الأول

  :شروط تتمثل فيما يلييشترط أن تتوفر في المحكوم عليه جملة من ال

 :أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا .1

فـإن هـذا النظـام لا يسـتفيد منـه المتهمون ذوو السوابق القضائية حتى لا يكون في حالة تعارض مع  

ـخص كــل شـ"مــن قــانون العقوبــات هــو  4مكـرر 53أحكـام العـود، والمسـبوق قضـائيا طبقـا لأحكـام المـادة 

طبيعــي محكــوم عليـه بحكـم �ـائي بعقوبـة سـالبة للحريـة مشـمولة أو غيـر مشــمولة بوقــف التنفيــذ، مـــن أجــل 

وخلافـــا لـــذلك فـــإن قـــانون العقوبـــات الفرنســي فــتح ا�ــال ...". جنايــة أو جنحــة مــن القـــانون العـــام

   .ذا النظــام بغــض النظر عن الماضي الإجرامي للمحكوم عليهللاســتفادة مــن هــ

  :سنة كاملة وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه 16أن لا يقل سن المحكوم عليه عن  .2

ولقد فضل المشرع الجزائري على غرار أغلب التشريعات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على الحدث 

أكبر لتحقيق أهداف الخدمة الاجتماعية كالعدالة، والأمن واحترام الوقت،  باعتبار أن عمر الحدث يعطي إمكانية

ومنع المشكلات المرتبطة بالإدمان والجريمة كما يؤدي العمل إلى تعويد الحدث على الاتصال بقطاعات ا�تمع 

وإذا كان 25الخارجي وغرس روح الانتماء والولاء لديه تجاه ا�تمع وكل ذلك يؤدي إلى تخفيف نسبة جنوحه؛
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الذي يجوز معه الحكم بعقوبة العمل للنفع العام فإنه لم يبين الحد الأعلى الذي يمتنع  26المشرع قد بين الحد الأدنى

معه إفادة المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام، ومن غير المستبعد أن يكون السن كمانع من إفادة المحكوم عليه 

  .27عني السن القانونية للتقاعد، وهنا قد يستعاض عن ذلك بوقف تنفيذ العقوبةبالعمل للنفع العام بسبب بلوغ الم

 : الموافقة الصريحة للمحكوم عليه .3

وهي تتضمن معنى قبول تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عليه بدلا من عقوبة الحبس المنطوق �ا ضده، 

 28.لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفضوهذا الشرط يستوجب حتما حضور المحكوم عليه جلسة النطق بالعقوبة 

وعلى القاضـي أن ينبهـه بحقـه في رفض هذه العقوبة وينوه إلى ذلك في حكمه، وفـي حالـة الموافقــة فيجــب أن 

أهــم  العقوبــة، ومــن تكــون صــريحة ومــن بــاب أولــى فــإن ســكوت المحكــوم عليــه لا يعتــد بــه كقرينــة بقبــول هــذه

المبـــررات التــي ســيقت للأخــذ �ـــذا الشــرط كــون رضــا المحكــوم عليــه مطلــوب نفســيا وهــو ضـمانة لتعاونـه مـع 

  .الجهـة المشـرفة علـى مراقبتـه

  الشروط المرتبطة بالعقوبة: الفرع الثاني   

  :عام أن تختص العقوبة بالشروط التاليةلقد أوجب المشرع الجزائري لتقرير عقوبة العمل للنفع ال   

 :أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجنحة مدة ثلاث سنوات حبسا .1

لقد اقتصر المشرع الجزائري في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس قصير المدة على 

ولهذا  29عقوبا�ا مدة ثلاث سنوات حبس،الجرائم البسيطة أي فقط  على المخالفات والجنح التي لا تتجاوز 

تستفيد منها الآن فئات محدودة من المحكوم عليهم الذين ارتكبوا نوعا محددا من المخالفات القانونية كخيانة 

. الأمانة، وتزوير الوثائق الإدارية، والقذف والسب والشتم، والسياقة في حالة سُكر وحيازة واستهلاك المخدرات

ه توسيع دائرة المستفيدين من العقوبة البديلة لتشمل المتورطين في ولذلك، يقترح البعض تعديل القانون مجدداً باتجا

السرقة الخفيفة الذين تصل عقوبا�م القانونية إلى خمس سنوات، لأن هؤلاء الذين يشكلون الفئة الغالبة في 

بدل كما يقترح البعض الآخر من القانونيين إلى مراجعة مدة العقوبة واستبدالها بعشر سنوات . السجون الآن

الثلاث، باعتبار أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية، وإن الهدف من الإجراء هو إصلاح المذنب وإعادة إدماجه 

  .اجتماعيا
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فكثيرا من المحكوم عليهم من يرتكب جنحة عقوبتها من سنة إلى خمس سنوات ويحكم عليه  بالحبس سنة 

اضي بناء على السلطة التقديرية التي منحه إياه فقط، إلا أنه قد يكون غير مسبوق قضائيا، بل وقد يقدر الق

القانون في مدى إفادة المتهم بعقوبة العمل للنفع العام بأن الأخير جدير بالاستفادة من العمل للنفع العام، ويقتنع 

نه بأن عقوبة الحبس المنطوق �ا ضده قد لا تنفعه في إعادة إصلاحه إلا انه لا يمكن إفادته بالعقوبة البديلة لأ

  .مكبل �ذا الشرط

 أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها في جنحة مدة عام حبسا نافذا .2

فإذا قـــرر القاضـــي عـــرض العمـــل للنفـــع العـــام علـــى المحكوم عليـه فيجـب أن تكـون العقوبـة المنطـوق 

ــذه العقوبــة، تحــت طائلــة نقــض الحكــم �ـا لمـدة سنـة أو أقل، أما إذا كانت أكثر من ذلك فلا يمكن تطبيـق ه

  .من قانون قانون العقوبات 1مكرر 5لمخالفتــه لــنص المادة 

كأقصى تقدير،   وذلك: أن تحدد مدة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بثمانية عشرة شهرا .3

  .كما أ�ا تسري من تاريخ صيرورة الحكم �ائيا

 60وذلك بأن تتراوح مدة العمل ما بين  :العمل تحديد الحدين الأدنى والأقصى لمدة .4

ساعة للأشخاص القصر، وذلك بمعدل لا  300و 20ساعة بالنسبة للأشخاص البالغين وما بين  600و

 .يتجاوز الساعتين مقابل يوم حبس واحد

ـام للقاصــر ومـا يلاحـظ هنا هو أن المشـرع الجزائـري لـم يسـاوي بـين مـدة عقوبــة العمـــل للنفــع العــ

والبـــالغ، نظرا لعـــدم تكـــافؤ القـدرات لكـل منهمـا، والتـي تسـمح لهـم بـأداء العمـل بـنفس الدرجــة مـــن القــوة، 

ر فضـــلا عن عـــدم تكـــافؤ القـــدرات العقليـــة والنفســـية بدرجــــة تــــؤدي إلـــى تســـاويهما فـــي المســـؤولية، وتجــد

  24الصـادر بتاريــخ 2009- 1436الإشــارة أن المشــرع الفرنســي قد أدخــل تعديلا بموجب القـانون رقـم 

سـاعة  210إلـى  20وبموجبـــه تــم تخفـــيض مـــدة العمـــل للنفع العـام حيـث أصـبحت مـن  2009نوفمبـــر 

ساعة في مادة المخالفات يتم  120إلـى  20ن بالنسـبة للبالغين وحتى الأحداث وهذا في مواد الجنح وم

شــهرا، وبـــإجراء مقارنــة بـــين المــدة المقـــررة فــي قـــانون العقوبات الفرنسي والجزائـري  18تنفيذها خـلال مـدة 
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ـلبيا، وتبريـر يتبـين لنـا أن الحـد الأقصـى  لمدة العقوبة في الجزائر مرتفـع جـدا غيـر أنّ  ذلـك لا يعـد جانـبا س

ذلـك هـو أن المشـرع يمـــنح للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة واســـعة فـــي تقـــدير مـــدة العقوبة و تفريدها بحسب ظروف 

  .الجرم المقترف 30المحكوم عليـه وجسـامة

  الشروط المرتبطة بالحكم: الفرع الثالث

الواجب توفرها في الحكم أو القرار القضائي إلى جانب الشروط الشكلية والبيانات الجوهرية الأخرى 

  :بصفة عامة، فإنه يجب أن تتوفر في الحكم أو القرار القضائي الناطق بعقوبة العمل للنفع العام الشروط التالية

  . يجب أن يصدر الحكم أو القرار حضوريا والعبرة هنا بجلسة النطق بالحكم وليس بجلسة المحاكمة - 

  . بس النافذ الأصليةيجب النطق بعقوبة الح - 

  .يجب النطق بعقوبة العمل للنفع العام، والقول بأ�ا بديلة لعقوبة الحبس النافذ الأصلية - 

يجب التأكيد على أن المحكوم عليه قد مكن من حقه في قبول أو رفض العقوبة البديلة، وأنه وافق  - 

  .فذ المنطوق �ا ضدهعلى عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة لعقوبة الحبس النا

يجب التنويه على أن المحكوم عليه قد نبه بأنه إذا خالف الالتزامات المفروضة عليه عند تنفيذه لعقوبة  - 

  . العمل للنفع العام فإن عقوبة الحبس النافذ الأصلية المنطوق �ا ضده ستنفذ ضده

  إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام : المطلب الثاني

من قانون العقوبات الجزائري مهمة السهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع  3مكرر 5اطت المادة لقد أن

العام إلى قاضي تطبيق العقوبات، وذلك بطبيعة الحال يكون بعد صيرورة الحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل 

والمتضمن كيفيات تطبيق -  21/4/2009الصادر في  02وقد بين المنشور الوزاري رقم  31للنفع العام �ائيا،

فرع (بالتفصيل الدور الذي يقوم به هذا الأخير من أجل التطبيق السليم للعقوبة البديلة -عقوبة العمل للنفع العام

، كما أن القاضي يقوم بتنبيه المحكوم عليه بأنه إذا خالف الالتزامات المفروضة عليه بمناسبة تنفيذه لعقوبة )أول
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، وهذا ما سنتولى عرضه في )فرع ثان(إن عقوبة الحبس النافذ المنطوق �ا ضده ستنفذ عليهالعمل للنفع العام ف

  : العناصر الموالية

  دور قاضي تطبيق العقوبات في السهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الأول

تعزيز الإشراف القضائي على تكريسا للسياسة العقابية المنتهجة من قبل المشرع الجزائري، والتي ترمي إلى 

عملية تطبيق العقوبات السالبة للحرية والأنظمة البديلة عنها، فإنه أسند لقاضي تطبيق العقوبات مهمة الإشراف 

على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام بمجرد أن يصبح الحكم أو القرار المتضمن لهذه العقوبة �ائيا، ومن بين 

  :ع لهذه المهمةالإجراءات التي حددها المشر 

  استدعاء المحكوم عليه  .1

ويكون ذلك عن طريق محضر قضائي، وينوه في الاستدعاء إلى ضرورة الالتزام بالحضور في الوقت المحدد 

ويهدف هذا الإجراء إلى  32وإلا سقط حقه في الاستفادة من العقوبة البديلة وتطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية،

كما يمكن لقاضي تطبيق . التأكد من هوية المعني والتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية

العقوبات التنقل إلى مقرات المحاكم التي يقيم �ا المحكوم عليهم للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق شروعه في 

ويكون هذا بعد تأكد قاضي تطبيق العقوبات من المقدرة الصحية للمحكوم . العامتطبيق عقوبة العمل للنفع 

  . عليه، ومؤهلاته

  اختيار العمل المناسب للمعني .2

كما يمكن لقاضي تطبيق العقوبات اختيار العمل المناسب للمحكوم عليه من بين المناصب المعروضة   

وهنا تكمن . ثر في السير الحسن لحياته المهنية والعائليةوالتي تتلاءم وقدراته وتساهم في اندماجه و دون أن تؤ 

المشكلة بحيث قد لا تتوفر لدى قاضي تطبيق العقوبات المناصب التي تتلاءم ومؤهلات المحكوم عليه، مما يضطره 

ة إلى اختيار عمل لا يتناسب ومؤهلاته وقدراته، وهو الأمر الذي يؤثر على نظام العمل للنفع العام كبديل لعقوب

التساؤل حول مصير الحكم  34كما قد يثير البعض   33.الحبس وكوسيلة لتعزيز سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي
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بالعمل للنفع العام إذا كانت نتائج الفحص الطبي سلبية لا تسمح للمحكوم عليه بالقيام بالعمل للمنفعة 

  35العامة؟

  إصدار مقرر التعيين في المنصب .3

قوبات لفكرة وافية ومستقصية عن حالة المحكوم عليه، يقوم بإصدار مقرر بعد تكوين قاضي تطبيق الع

بتعيينه في المنصب الذي يتلاءم مع قدراته، ويجب أن يتضمن هذا المقرر المؤسسة التي تستضيف المعني بالأمر 

  .وكيفيات أداء هذه العقوبة

سسة إلى المعني بالأمر وإلى النيابة وبعد استكمال جميع الإجراءات السابقة يتم تبليغ مقرر الوضع في المؤ 

  . العامة وإلى المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج للمحبوسين

  الإشكالات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثاني

ام، ولمواجهة هذه على غير العادة قد تطرأ في بعض الأحيان إشكالات أثناء تنفيذ عقوبة العمل للنفع الع

الأمور المستعصية وغير المتوقعة قرر المشرع وبدون تردد إحالة هذه الإشكالات الطارئة على قاضي تطبيق 

  : العقوبات ليتخذ بشأ�ا الإجراء المناسب وهذا ما سنحاول بيانه

  حالة عدم امتثال المعني لاستدعاء قاضي تطبيق العقوبات .1

المعني رغم ثبوت تبليغه تبليغا شخصيا، ودون تقديم عذر جدي من  بحلول التاريخ المحدد وعدم حضور

قبله أو من ينوبه، يقوم قاضي تطبيق العقوبات بتحرير محضر بعدم المثول يتضمن عرضا للإجراءات التي تم إنجازها 

فيذ يرسله إلى النائب العام المساعد الذي يقوم بإخطار مصلحة تن) التبليغ الشخصي وعدم تقديم عذر جدي(

  36.العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية

  في حالة عدم امتثال المحكوم عليه لالتزامات العمل للنفع العام .2
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 في حالـة عـدم تنفيـذ الالتزامـات المفروضـة بموجـب العمـل للنفـع العـام مـن المحكـوم عليـه بسـبب التقصـير فـي

أداء العمـــل وفقـــا للضـــوابط المطلوبـــة، أو لعــدم احترامـــه ســــاعات العمــــل أو في حالة ما إذا أبــــدى تصــــرفات 

  .مشــــينة، تقــــوم الجهــــة المســتقبلة بإخطــار قاضــي تطبيــق العقوبــات فــوراً 

لـم يقـم المحكـوم عليـه بالالتزامـات ولـم تكـن مـن الجسـامة  وفــي الواقـع العملـي فـي غالـب الأحيـان إذا

وقد يقوم قاضي تطبيـق العقوبـات باسـتبدال  .فعـادة مـا يـتم تحـذيره فقط وتنبيهه بمغبة التخاذل في احترام التزامـاته

ففي هـذه الحالـة يتعـرض عمله بعمـل آخر لتفادي تطبـيق عقوبة الحبس النافـذ، إلا أنـه إذا تمــادى في خروقاته 

في حالة إخلال المحكوم : " مكرر من قانون العقوبـات الــتي جـاء فيهــا أنه 5لجــزاءات، وهـو ما نوهت إليه المادة 

عليه بالالتزامات المترتبة علــى عقوبــة العمــل للنفــع العــام دون عــذر جـدي، يخطــر قاضــي تطبيـق العقوبــات النيابـة 

وهنـا تنفـذ عليــه العقوبـة الأصــلية التــي ." لعامـة لاتخــاذ الإجــراءات اللازمـة لتنفيـذ عقوبـة الحـبس المحكـوم �ـا عليـها

   .اسـتبدلت بالعمــل للنفــع العام ويؤشر بـذلك علـى مضـمون الحكـم أو القـرار القاضـي بعقوبة العمل للنفع العام

من قانون العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات، سواء من تلقاء نفسه  3مكرر  5ة أجازت المادوبالمقابل 

أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العمل للنفع العام لأسباب صحية أو 

بمعرفة النيابة عائلية أو اجتماعية، إلى حين زوال هذه الأسباب، كما يمكنه عند الاقتضاء إجراء كل التحريات 

لقاضي تطبيق العقوبات الفصل في  3مكرر 5كما أسندت المادة . العانة للتأكد من مدى جدية المبرر المقدم

جميع الإشكاليات التي يمكن أن تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العام واتخاذ أي إجراء لحل الإشكال  

    37.يات التي تصادف التطبيق الميداني لهذه العقوبة البديلةكتغيير العمل أو المؤسسة أو غيرها من الإشكال

  :الخاتمة

لقد أثبتت التجربة العملية عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في تحقيق الردع والتأهيل والإصلاح، على 

اعتبار أن هذه الأخيرة تتميز بالقسوة وسلب الحرية من الفرد، ولذلك اهتمت السياسة العقابية المعاصرة بالبحث 

م في الوقت الحالي من أهم هذه البدائل، حيث تعاقبت عن بدائل عقابية تحل محلّها، وتعتبر عقوبة العمل للنفع العا

التشريعات المقارنة على الأخذ �ا كوسيلة لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وإعادة وإدماجهم في ا�تمع، ولقد 
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كعقوبة بديلة   2009حذا المشرع الجزائري حذو التشريعات الأخرى التي تبنّت هذه العقوبة وأخذ �ا في سنة 

لحبس النافذ المنطوق �ا والتي لا تتجاوز السنة، وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على  لعقوبة ا

كل ما يتعلق �ذه العقوبة وما يميزها بإبراز الدور الإيجابي لعقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية 

  .قصيرة المدة

بة العمل للنفع العام قد خطى خطوة عملاقة نحو التوجه الجديد وبذلك يكون المشرع الجزائري بسنه لعقو  

للتشريعي الجنائي العالمي في مجال العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ومنه عمل على تعزيز 

ان و تحقيق المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية المعاصرة التي ترتكز بالأساس على احترام حقوق الإنس

  :إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، وعلى العموم يمكننا تلخيص إيجابيات هذه الآلية فيما يلي

يتميز نظـام العمـل للنفـع العـام عن غيره من البدائل بكونـه يعـزز مسـاهمة ا�تمـع في مجال العدالة  - 

ــة وا�تمــع، فتنفيــذه يقــوم بشــكل أساسـي علـى إشـراك الجنائية، ذلك أن العمل يـتم فـي إطــار مؤسســات الدول

الأفـراد فـي تحقيـق أهدافـه كمـا أنـه بمثابــة تعــويض عــن الضــرر الــذي لحــق ا�تمــع جــراء الجريمة المرتكبة كونه 

  .يؤدى بدون مقابل

يســمح العمــل للنفــع العــام بعــدم قطــع الصــلة بــين المحكــوم عليـــه وا�تمـــع الخـــارجي، ومــن ثمـــة  - 

فهـــو لا يفقــده عملــه وتتــاح لــه الفرصــة للتــآلف مــع أفــراد عائلتــه والإشــراف عليهــا، فــلا يضــيع مصــدر رزقــه 

 . إبعــاده عـن الوقـوع فـي هاويــة الجريمــة مـن جديـد نتيجـة نقـص التوجيه أو الحاجة الاقتصاديةمــا مــن شأنـــه 

يسـهم العمـل للنفـع العـام فـي رسـم سياسـة محكمـة رشـــيدة للعقـــاب بتحقيـــق مبـــدأ تفريـــد العقوبـــة  - 

ــة المناســبة لشــخص المحكوم عليه على النحو الذي يتفـق مـع وتمكـــين القاضــي مــن اختيــار المعاملــة العقابي

  .مقتضـيات تأهيـل كــل محكــوم عليــه علــى حــدة دون تعــارض مــع اعتبــارات الردع العام وقواعد العدالة

لأضـرار بفضــل عقوبــة العمــل للنفــع العــام يكــون للمحكــوم عليه فرصة توجيه عمله إلـى إصـلاح ا - 

العقابيـــة الناجمــة عـن الجريمـة وهــو مــا يقــود فــي النهايــة إلــى ترضــية الضــحية الــذي يعــد بــدوره طرفـــاً فـــي السياســة 



www.manaraa.com

   2019 ام ان اد  اا  ار
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 177 

 

ــر فـي الحديثـــة وبالتـالي القضـاء علـى عامـل قـد يـدفع المحكـوم عليـه إلــى ارتكـاب الجريمـة وذلــك يسـهم فـي التفكي

  . الرجوع إلى مستنقع الإجرام 38جريمتــه وإعــادة رســم طريــق جديـــد للعـــودة إلــى ا�تمـــع وتجنـــب

يحقــق هــذا البــديل أغــراض اقتصــادية مهمــة لأنــه يساهم إلى حد بعيد في الحد من ظـاهرة ازدحـام  -  

ــل الاجتمـــاعي وتكلـــف الدولـــة نفقات باهظة وهو ما يشكل هدراً للمال السـجون، التـــي تعرقـــل عمليـــة التأهيـ

العام دونما تحقيق فائدة ويحقق مكاسب للدولة، من جهة أخرى تتجسـد فيمـا ينجزه المحكوم عليه مـن خـدمات 

  .يتم بدون أجر 39للمرافـق العموميــة وهـو مـا يـوفر كثيـر مـن النفقـات علـى الدولـة مـا دام أن العمـل

وحبذا لو أن المشرع الجزائري يوسع من عقوبة العمل للنفع العام لتشمل إمكانية الحكم �ا مقترنة مع 

عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، وذلك لما لها من أهمية بالغة في إصلاح الجانح وتأهيله، وإشعاره بمسؤوليته على 

  .ذي أحدثه في ا�تمعالفعل الذي ارتكبه، ومساهمته في جبرا للضرر ال

كما نقترح أن يوسع المشرع الجزائري من نطاق تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لتشمل جميع الجنح 

المعاقب عليها بالحبس، وذلك مثلما فعل المشرع الفرنسي دون اشتراط حدود معينة لمدة عقوبة الحبس المقررة 

العمل للنفع العام هي مكنة جعلها المشرع في يد القاضي  للجنحة المرتكبة طالما إفادة المحكوم عليه بعقوبة

يحكم �ا بناء على السلطة التقديرية له، وليست حقا مكتسبا للمحكوم عليه يجب على القاضي الالتزام 

بتطبيقه كلما تحققت الشروط، كما أن توسيع دائرة تطبيق نظام العمل للنفع العام يساهم في تعزيز السياسة 

  .ائمة على إصلاح وتأهيل و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهمالجنائية الق

بأن السياسة العقابية في الجزائر تتجه نحو التحول من عدالة عقابية  40وفي الأخير نساند قول البعض

ح إلى عدالة رضائية، العامل المشترك بين جميع انظمتها هو الرضائية، وهذه الأخيرة تتمثل في رضا الجاني الصري

أو الضمني بالخضوع الطوعي لنظام العقوبة الرضائية من خلال الاتفاق بين سلطة تنفيذ القانون من القضاء 

أو النيابة العامة، أو الإدارة العقابية مع الجانح على الإجراء والعقوبة معا، وبذلك تتحقق الغاية من العقوبة في 

  .الندم والانصلاح

  :الهوامش
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الوفاء بوسري عبد اللطيف، النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصير المدة، الطبعة الأولى، مكتبة  -  1

  .5، ص 2016القانونية، مصر، 
لقد أثبتت التجربة فشل العدالة الجنائية التقليدية المستندة إلى فكرة الحبس فشلا ذريعا في مكافحة الظواهر  -  2

الإجرامية، فضلا عن فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في ا�تمع، مما دفع إلى 

غبر قضائية في إدارة الدعوى الجنائية، ومن هنا نادت مؤتمرات دولية بضرورة تطبيق العدالة  البحث عن أساليب

عليان بوزيان وحبشي : التصالحية للحد من الإجرام وضمان حقوق الضحية والجاني على حد سواء، انظر في ذلك

  . 248، ص 9، العدد 5لزرق، بدائل العقوبة السالبة للحرية من منظور إسلامي، مجلة المعيار، ا�لد 
قوادري صامت جوهر، مساوئ العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية  -  3

  .71، ص 2015، جوان 14والانسانية، العدد 
للحرية قصيرة لقد أثبتت التجربة العلمية أن أكثر الجناة عودا إلى الجريمة هم هؤلاء الذين قضوا عقوبات سالبة  -  4

المدة، فضلا عن ذالك ما قد يكسبه الجاني خلال هذه المدة من فنون الإجرام وتقنياته بسبب إحتكاكه بمحترفي 

  .الإجرام
تعد العقوبات البديلة نظاما يتيح إحلال عقوبة من نوع معين محل عقوبة من نوع آخر عقابيا سواء تم  -  5

ذلك عند تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية، أو قيام احتمال تعذر الإحلال ضمن حكم الإدانة أو بعده، ويتم 

تنفيذها، أو إذا كانت العقوبة البديلة أكثر ملائمة من حيث التنفيذ بالقياس إلى العقوبة المحكوم �ا بداية، منظورا 

  :في ذلك إلى حالة المتهم، انظر في ذلك

، )عقوبة العمل للنفع العام نموذجا(التشريع الجزائري امحمدي بوزيدي آمنة، بدائل العقوبات السالبة للحرية في 

  .127، ص 2016، 13مجلة المفكر، العدد 
 04- 05رقم نص المادة الخامسة من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين راجع  -  6

رة تتولى إدا: "والتي نصت على أن) 13/2/2005، مؤرخة في 12ج ر، عدد ( 6/2/2005المؤرخ في 

؛ ومع ذلك ."ة  والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة وفقا للقانونـالبة  للحريـالسجون ضمان تطبيق العقوبات الس

لم ترى فكرة العقوبات البديلة النور إلى غاية تعديل قانون العقوبات، والذي تقررت فيه إحداها، وهي عقوبة 

  .  العمل للنفع العام
المتضمن قانون  156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2009فبراير  25في  المؤرخ 01- 09القانون رقم -   7

  .15م ، العدد رقم 2009مارس  08العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية مؤرخة بتاريخ 
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لقد اختلف الفقه في تحديد مدة الحبس قصير المدة إلى ثلاثة أراء فرأي يذهب إلى أن مدة الحبس قصير المدة لا - 8

أشهر على أساس أن هذه المدة هي الحد  لاثة أشهر، ورأي يذهب إلى أن مدته يجب أن لا تزيد ستة تزيد عن ث

مدة الحبس قصيرة المدة  الأدنى لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه، في حين يذهب رأي ثالث إلى أن 

عام كما أ�ا تكفي لإرضاء شعور يفضل ألا تقل عن سنة كاملة، على أساس أن هذه الفترة تكفي لتحقيق الردع ال

  : العدالة لدى الغير، فضلا عن أن هذه المدة تساعد على وضع برنامج لإعادة إصلاح وتأهيل المحكوم عليه، انظر

، 1رامي متولي القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، دار النهضة العربية، مصر، ط

ى محمد ، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة ؛ أمين مصطف65، ص2012

  .217، ص1995الجديدة للنشر، سنة
 1999الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة،  شريف سيد كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي -  9

  .46،ص 
، مجلة ....للحبس قصير المدة ومدى فاعلية شروط تطبيقها  جزول صالح، عقوبة العمل للنفع العام كبديل -  10

  .28، ص 2016البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق تيارت، العدد الرابع، اكتوبر 
بوسري عبد اللطيف، عقوبة العمل للنفع العام كآلية لترشيد السياسة العقابية، مجلة دراسات وأبحاث، عدد  -  11

  .305ص  ،2017، مارس 26
يمكــن للجهــة القضــائية أن تســتبدل عقوبــة الحــبس " مــن قــانون العقوبــات 1مكـرر 05لقد نصـت المـادة  -  12

ساعة وستمائة  )40(المنطــوق �ــا بقيــام المحكــوم عليــه بعمــل للنفــع العــام بــدون أجــر، لمــدة تتــراوح بــين أربعــين 

شـــهرا، لـــدى شـخص ( 18(بحساب ساعتين عن كل يـوم حــبس، فـــي أجــل أقصـــاه ثمانيـــة عشــر  ساعة،( 600(

  ..."معنـوي مـن القــانون العـام وذلـك بتـوافر الشـروط الآتيـة 
13 - Article 131-8 du code pénal (Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 107 ) 

(Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place 
de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent 
quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne 
morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de 
service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt 
général. ….) 
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رمضان الزيني، العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أكاديمية أيمن  -  14

  .225، 224ص  2003الشرطة، دون دار نشر، القاهرة، 
،مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية ) دراسة مقارنة(صفاء آوثاني، العمل للنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة -  15

  .436، ص2009، 2لقانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشق، العدد وا
  .30جزول صالح، مقال سابق، ص  -  16
أحمد سعود، شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية،  -  17

  .173و 172، ص  2016، 13عدد 
  .168المرجع نفسه، ص  -   18
وقف التنفيذ تعليق تنفيذ العقوبة التي قضي �ا على المتهم على شرط موقف خلال مدة يحددها ويقصد ب -  19

وقد يكون وقف التنفيذ مع وضع تحت الاختبار وهو نظام جاء به المشرع الفرنسي من خلاله يمكن . القانون

ابير الرقابة والالتزامات تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم �ا على المتهم، على أن يستجيب هذا الأخير لتد

المنصوص عليها قانونيا، وعليه فإن الشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مع وقف تنفيذها مع الوضع تحت 

الاختبار، يمكن أن يحكم عليه القاضي أيضا مع هذه العقوبة بعقوبة العمل للنفع العام إذا رأى ذلك أن ذلك 

محمد محمد مصباح قاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، : ا، انظر فيما تقدمإعادة إدماج المحكوم عليه اجتماعي

نقلا عن جزول صالح، مقال سابق، ص  386م، ص2013، سنة 1منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط

28.   
 ، دار النهضة العربية،1شريف سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد، القسم العام، ط-  20

  .151، ص1998القاهرة ، مصر سنة
  .، المتضمن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام، وزارة العدل2009أفريل  21مؤرخ في  2منشور رقم -  21
  .28جزول صالح، مقال سابق، ص  -  22
  :قارن مواقف بعض التشريعات الأخرى -  23

  .149، ص 32محمدي بوزيدي آمنة، مقال سابق،  هامش 
الجزائية، لكون المنشور الوزاري الصادر  تم إدراج أحكام هذا المنشور الوزاري في قانون الإجراءاتحبذا لو  -  24

  .من وزير العدل غير ملزم في الحقيقة لقضاة الحكم على خلاف القانون
  .453آوتاني ، المرجع السابق، ص-  25
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المتعلق بعلاقات  11-90ن رقم وهي ذات السن المقررة كحد أدنى لسن العمل في الجزائر بموجب القانو  -  26

  .562، ص 1990لسنة  17من هذا القانون، ج ر، عدد 15العمل، راجع المادة 
؛ محمدي بوزيدي 139باسم شهاب، عقوبة العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص-  27

  .140آمنه، مقال سابق، ص 
  .289، ص 2010، دار هومة، الجزائر، )قسم العامال(عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات  -  28
  .من قانون العقوبات 1مكرر  5انظر المادة  -  29
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